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الخطة الدراسية لمادة اقتصاديات العمل
أولا : الهدف من المادة : تهدف هذه المادة إلى دراسة سوق العمل والمشاكل والحلول الخاصة بالتوظيف والبطالة وعلاقة سوق العمل بالتقدم الفني ودراسة نظريات تحديد الأجور مع بيان اثر وتنظيمات العمل وسياسة تحديد الدخول والأسعار من جانب الحكومة على تحديد الفروق في الأجور .
ثانيا : محتوى المادة :
مقدمة :
اقتصاد العمل فرع من فروع علم الاقتصاد يبحث في سلوك الأفراد في أسواق العمل بصفتهم : عارضين لخدمات العمل (عمال) أو طالبن لها (أصحاب الأعمال) ، ففي سوق العمل يتفاعل كل من جانب الطلب وجانب العرض ومن ثم يتحدد حجم العمالة والأجور التي يحصلون عليها وفي هذا يتشابه سوق العمل مع سوق السلعة.

إلا انه يختلف عنه في كثير من النواحي ، واهم هذه الاختلافات: أن العامل ليس بسلعه وإنما هو إنسان ينظر لاعتبارات كثيرة تتعلق بظروف العمل ، كموقع العمل والرواتب والتأمينات والبدلات ... إلخ

الطلب على العمل:

هل الطلب على العمل طلب أصلي أم مشتق ؟!

إن الطلب على أي عنصر من عناصر الإنتاج يعتبر طلب مشتق من طلب أصلي .

فعلى سبيل المثال ، الطلب على عنصر العمل مشتق من الطلب على السلعة والخدمات التي ينتجها ، بمعنى أن عنصر العمل لا يطلب لذاته .


- العلاقة بين مستوى الأجر "ر" والطلب على العمل علاقة عكسية  (     ر (     ط)

   يمثلها منحنى الطلب على العمل والذي يكون ميله سالب 

-    ر ( ينقلنا من نقطة لأخرى على نفس منحنى الطلب ( بافتراض ثبات محددات وظروف الطلب)

- إذا تغيرت احد العوامل الأخرى ينتقل المنحنى بأكمله جهة:

      - اليمين (    ط                                                                              ر
      - اليسار(     ط                                                           ط/    ط    ط//
                                                                                                                 60

                                                                                                                                   40
                                                               ك ط  

العوامل المؤثرة في الطلب على العمل:                                        6   3

1. مستوى الطلب على السلع والخدمات التي ينتجها عنصر العمل

2. ثمن عنصر العمل بالنسبة لأثمان عناصر الإنتاج الأخرى
3. طبيعة ونوع الفن الإنتاجي المستخدم  ،  - كثيف العمل(      العمل
                                                    - كثيف رأس المال (   العمل
4. إنتاجية عنصر العمل  ،  عنصر العمل  (     ط 

أولاً: الطلب على العمل في المدى القصير: (النموذج البسيط في الطلب على العمل)

     هذه الحالة تمثل ابسط نموذج لشرح فكرة الطلب المشتق والتي أطلق عليها مارشل "نظرية الطلب المترابط"

أهم فرضياتها:

(1) وجود عنصرين من عناصر الإنتاج : ع ( العمل  ،  م ( رأس المال
(2) استخدام عناصر الإنتاج بنسب ثابتة لإنتاج عدد معين من السلع النهائية س 

(3) تكاليف عنصر العمل تتمثل في الأجور المقدمة له فقط بغض النظر عن تكاليف تدريبية أو المكافآت المقدمة له أو ... إلخ  (الأجر النقدي)
(4) رغبة المنتج في تعظيم أرباحه
(5) سوق العمل هو سوق منافسة تامة ، أي أن السوق يشتري عناصر الإنتاج ويبيع منتجاته بسعر محدد (ر ثابت) و ( ث ثابت)
ومن الضروري أن نتعرف على دالة الإنتاج:

وهي العلاقة بين كمية المستخدم من عناصر الإنتاج وبين كمية الناتج

ن ك = د (ع ، م)

قانون تناقص الغلة :

ينص على انه إذا كان لدينا عنصرين من عناصر الإنتاج احدهما ثابت والآخر متغير فإن زيادة المتغير بوحدات متتالية يؤدي إلى تناقص  ن م ، ن ك  ،  ن ح
شرط توازن المنتج في سوق المنافسة الكاملة في الأجل القصير:

اشتقاق شرط تعظيم الأرباح :
مثال :
ثانيا : الطلب على العمل في المدى الطويل 

كما سبق وأن ذكرنا في المدى القصير تكون بعض عناصر الإنتاج ثابتة والبعض متغيرة  أما في المدى الطويل فكل عناصر الإنتاج متغيرة .

فمثلا إذا ارتفع أجر العامل فإن المشروع سوف يلجأ إلى إحلال رأس المال محل العمل إلا أن المشكلة التي تواجه المشروع ( هي كيفية اختيار التوليفة المثلى من عنصري الإنتاج التي تكلفه اقل تكلفة ممكنة ) .

زيادة مستوى الناتج وتوازن المشروع في المدى الطويل ( المسار التوسعي الأمثل ) :

الطلب الكلي (طلب السوق )

هو الطلب الكلي على العمل وهو عبارة عن مجموع ما يطلبه كل مشروع من المشروعات عند الأثمان المختلفة للعمل 

فإذا كان لدينا مثلا ثلاث مشاريع ( أ , ب , ج ) فإن الطلب الكلي في هذه الحالة يكون عبارة عن حاصل جمع الكميات التي يطلبها كل سوق عند كل ثمن من الأثمان المعروضة في السوق
اثر الإحلال واثر الناتج:
مرونة الطلب على العمال 

تعتمد قرارات الدولة فيما يخص العمال والأجور بصفة عامة على مرونة الطلب على العمل ولها نوعين كالتالي :
أولا/مرونة الطلب الأجرية :
وهى مدى استجابة الكمية المطلوبة من العمال للتغير الحاصل في الأجور , أو هي نسبة التغير في الكميه المطلوبة من العمل نتيجة التغير في الأجور.

ولمرونة الطلب الأجرية 3 محددات رئيسيه تسمى بقوانين مارشال هكس في الطلب المشتق:

أ_مرونة الطلب على السلع النهائية التي ينتجها عنصر العمل وترتبط بعلاقة طرديه مع مرونة الطلب على العمل .

فإذا ازدادت أسعار سلعه مرنة الطلب ,تنخفض الكميات المطلوبة منها فينخفض الإنتاج بالتالي تنخفض الكميه المطلوبة من العمال وسائر عناصر الإنتاج الأخرى .   

 ب_نسبة تكلفة العمل في تكاليف الإنتاج الكلية وترتبط بعلاقة طرديه مع مرونة الطلب على العمل.

ج_درجة إحلال عنصر العمل محل عناصر الإنتاج الأخرى فكلما تعددت بدائل العمل كلما ازدادت مرونة الطلب على العمل.
ثانيا/مرونة الطلب التقاطعية:

 مدى استجابة الكمية المطلوبة من العمل للتغيرات الحاصلة في أسعار الفائدة  على رأس المال أو هي نسبة التغير في الكمية المطلوبة من العمل نتيجة للتغير النسبي في أسعار العناصر الأخرى (م) .  

عرض العمل :            

هي كمية خدمات عنصر العمل المستعد أصحابها لتقديمها وعرضها في فتره زمنيه معينه عند المستويات المختلفة من الأجور إما كمية المعروض فهي كميه معنية في السوق عند مستوى معين من الدخل.     

والحالة العامة لعرض عنصر العمل هي وجود علاقة طرديه بين الأجور والكميه المعروضة من العمل وهذا يعني منحى العرض ذو ميل موجب .

داله عرض العمل: 

هي العلاقة بين كميات خدمات عنصر العمل المعروض وأجورها وبيانيا تأخذ شكلين . هما:

1_منحنى العرض الطبيعي: وكالذي يوضح العلاقة الطردية بين (ك) (ع) و (ر) بمعنى تفضيل العمل على الفراغ وهذا يحدث بأثر الإحلال.
2_منحنى العرض الاستثنائي: ويوضح العلاقة العكسية بين الكمية المعروضة من العمل والأجور بمعنى تفضيل وقت الفراغ على العمل وهو يعرف بأثر الدخل .
العرض الكلي للعمل: 

هو مجموع كميات خدمات عنصر العمل والتي يكون أصحابها مستعدين لتقديمها خلال فتره محدودة من الزمن وعند مستويات محدودة للأجور , وبيانيا ماهر إلا تجميع العروض الفردية لخدمات العمل ( كما هو حالة الطلب الكلي) وقد يأخذ الشكل المرتد إلا أنها ليست بالقاعدة فالعلاقة الأساسية هي وجود علاقة طردية .
العوامل التي يتوقف عليها عرض العمل :
1-العوامل الاقتصادية: كالهجرة والحروب ------> انخفاض عرض العمال

2-عوامل طبيعية: الزلازل _البراكين -----> انخفاض في عرض العمال

3-عوامل جغرافيه : مثل عدد السكان_التوزيع الهيكلي لهم والسكان ينقسمون إلى : 

أ- قادرين على العمل : تتراوح أعمارهم بين (15_60)

وهم : 

 لديهم فرص عمل : 1- مشتغلين      2-عاطلين

 خارج قوة العمل : الطلبة وربات المنازل 

ب-غير قادرين على العمل : اقل من 15 سنه واكبر من 60 سنه .

4-عوامل اجتماعية : مثل قيمة الوقت ، وضع المرأة في المجتمع 

(المجتمع الذي يشجع عمل المرأة يزداد عرض العمل فيه ) ، عمل الأطفال (المجتمع الذي يشجع عمل الأطفال يزداد عرض العمل فيه ) ، عامل الصحة ,التعليم , التدريب ....... الخ 

مرونة عرض العمل :
هي مرونة العرض الاجرية : وهي مدى استجابة الكميات المعروضة من العمل للتغير الحاصل في الأجور أو هي نسبه التغير في (ك ع ) نتيجة التغير النسبي في (ر)

العوامل المؤثرة على مرونة العرض:

1) مدى تخصص عنصر العرض:

كلما زادت درجة تخصص العامل (عنصر العمل)            تقل مرونة العرض في مجال التخصص

مثلا: زيادة أجور الأطباء لن تؤدي إلى تحويل المهندسين والمحاميين للعمل في مهنة الطب

2) فترة الإعداد والتدريب اللازمة لدخول المهنة:

كلما زادت وطالت فترة التدريب اللازمة لدخول مهنة معينة أدى ذلك إلى انخفاض مرونة عرض العمل في هذه المهنة والعكس صحيح

3) العقبات الوضعية:

كلما ازدادت القيود والعقبات المفروضة مثل: التصاريح البحرية على بعض الأنشطة كلما أدى ذلك إلى انخفاض مرونة العرض

منحنى عرض العمل في المدى القصير والطويل:

قرارات الزوج والزوجة في عرض العمالة:

س: من الذي يبقى في المنزل ومن الذي سيعمل؟ الزوج أم الزوجة؟

بافتراض أنه من الممكن بقاء الرجل في المنزل (ويحدث ذلك أحيانا في الدول الغربية) فإذا كانت هناك أسرة تريد اتخاذ قرار من الذي سيبقى في المنزل ويتفرغ لأعماله؟فهنا لا بد من الإجابة على سؤالين:

س: من الأكثر إنتاجية في المنزل؟

س: من هو الأكثر إنتاجية في سوق العمل؟

بافتراض أن الأسرة تريد اتخاذ قرار بشأن البقاء في المنزل لتربية الأطفال، في هذه الحالة يجب الأخذ بعين الاعتبار المنافع والخسائر التي يخسرها أو يتحملها كلا من الزوج والزوجة نتيجة البقاء في المنزل وتربية الأطفال، فالخسائر تعتمد على الأجر الذي يحصل عليه كلا منهما في عمله والمكاسب تعتمد على التمتع بتربية الأطفال، وحيث أن أجور النساء هي غالبا الأقل فإن الخسارة التي تقع على المرأة أقل من تلك الواقعة على الرجل.

كما أن الظروف الاجتماعية والعادات والتقاليد تقتضي في الغالب بقاء المرأة في المنزل لتربية الأطفال إضافة إلى أن المرأة تمتاز بالصبر والقدرة على التربية وعليه يمكن القول بأن المرأة أكثر إنتاجية نسبيا من الرجل فيما يخص تربية الأطفال، أي أن اختيار المرأة للبقاء في المنزل يعني الاستغناء عن بعض السلع التي كان من الممكن أن تنتجها إلى أنها ستحقق منفعة أكبر بجلوسها في المنزل.

س: هل يمكن للزوجين العمل سويا بأجر؟

نعم، فهناك الكثير من أعمال المنزل يمكن الحصول عليها بدفع مقابل لها، مثل إحضار خادمة أو استخدام وسائل حديثة (مثل: المكانس الكهربائية، والغسالات الأوتوماتيكية...إلخ)

القرار المشترك والتأثيرات التقاطعية:

لقد تعرفنا قرارات عرض ساعات على قرارات عرض ساعات العمل بين الزوجين، وذلك بمقارنة إنتاجية كلا منهما في المنزل وفي العمل إلا أنه في الحياة العملية يؤثر عرض أحد الزوجين ساعات العمل على عرض الآخر.

فمثلا: إذا أرادت الزوجة أن تعمل خارج المنزل لساعات أكثر فسوف يحدث أحد أمرين:
1) الإنتاجية الحدية للزوج في المنزل تزداد (في حالة ما إذا كان الزوجين بديلين)

2) قد يحدث حيث يزيد الزوج عرض ساعات عمله خارج المنزل بسبب انخفاض متعة الاستهلاك (في حالة الزوجين مكملين لبعضهما)
وبالتالي فإن هناك اتجاهين متضادين، حيث يعتمد الأثر النهائي على الاتجاه الأقوى، فمثلا إذا كان الأثر الناتج عن البديل أكبر فإنه يضطر إلى تقليل عدد ساعات العمل خارج المنزل والعكس صحيح. هذا ويختلف الأثر المتوقع من أسرة لأخرى ومن مجتمع لآخر، ولا توجد نظرية ثابتة في ذلك، ومن هنا يتبن أن نظرية الإنتاج في الأسرة لا تعتمد فقط على قرارات الاختيار بين ساعات العمل ووقت الفراغ وإنما لا بد علينا أن نقارن بين ساعات العمل ووقت الفراغ من ناحية وبين وقت العلم في المنزل من ناحية أخرى.

معوقات عمل المرأة السعودية:

1) المعوقات الاجتماعية :
1- نظرة المجتمع للمرأة العاملة
2- نظرة الزوج للمرأة العاملة
2) المعوقات الإدارية:
أن المستويات الإدارية العليا ليست بيد المرأة، حيث أن أي إدارة نسائية لابد أن تكون تابعة لبعض الجهات الحكومية والتي يكون القرار بها في يد الرجل. والذي لا يمكنه رؤية وضع القطاع النسائي عن قرب وكذلك مشاكل عدم الاختلاط وخير مثال على ذلك هي الجامعات حيث تنفصل إدارة أقسام البنات انفصال شديد عن إدارة الجامعة في مستوياتها العليا. وذلك لأن هناك أمور اجتماعية يلزم مراعاتها منها:
1- الأوضاع الاجتماعية التي تمنع اختلاط الجنسين في مجال العمل.
2- أن الرجل أكثر خبرة في مجالي العمل والإدارة، إضافة إلى اتخاذ القرار وما يترتب على ذلك.
ج- أن النساء أقل خبرة من الرجال للظروف المحيطة والمؤثرة والمتأثرة بهذه الإدارات ولا يمكنها الاتصال بهم بصور مباشرة لمناقشتهم، فلابد لها من رجل مسئول عن شئونها ليقوم بمثل هذه الأعمال.

3) المعوقات الفسيولوجية:
وتتمثل في طبيعة المرأة العاملة من الناحية الجسدية وما يعتريها من تغيرات فسيولوجية تعوقها عن العمل مثل: الحمل والولادة والرضاعة ...إلخ، وبما أن المرأة هي التي تتحمل المسئوليات في البيت وخارجه فلابد وأن تعاني من صراع بين مسئولياتها في العمل والبيت.

4) المعوقات الاقتصادية:
1- إن نظام الدوامين من المعوقات الاقتصادية خصوصا وإن كان الراتب محدود بالإضافة إلى مشكلة المواصلات، فيجب على الدولة أن تشجع عمل المرأة وترفع من أعداد الفتيات العاملات إزالة العوائق بشتى الطرق والوسائل.
2- ارتفاع أجور العمالة النسائية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، فلذلك اتجهت المنشآت لتفضيل العمالة المدربة من الخارج بأجور منخفضة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في السعودية والتقليل من فرص العمل للمرأة السعودية.
التوازن في سوق العمل في حالة المنافسة الكاملة :

يتفاعل كلا من الطلب الكلي على العمل " طلب السوق, العرض الكلي للعمل , عرض السوق " ويتحدد وضع التوازن ومنه الأجر التوازني و المستوى التوازني للعمالة وللتبسيط سوف نفترض أن العمل متجانس ( مثل سوق عمال البناء أو أي نشاط آخر ).

أثر التغير في عرض العمل والطلب عليه في وضع التوازن :-

أولا: أثر التغير في عرض العمل مع ثبات الطلب عليه :
ثانيا : أثر تغير الطلب مع ثبات العرض :-

ثالثا: تغير الطلب والعرض معا :-

حالات تطبيقية :

1) وهم النقود"تطبيق على أثر التغير في الطلب على العمل " :-

2) نموذج آرثر لــويــس ( تطبيق على اختلاف مرونة  عرض العمل وتأثيره على الأجر)
3) برامج التدريب التي تقوم بها الحكومة وتأثيراتها على سوق العمل ( تطبيق على التغير في عرض العمل وتأثيره على سوق العمل)

تحديد الأجور في ظل المنافسة غير الكاملة :- 

عرفنا فيما سبق أن ظروف المنافسة الكاملة لا يتمكن فيها العامل بمفردة التأثير على مستوى الأجور في السوق.ولكن الوضع مختلف تماما في الواقع حيث أن المنافسة غير كاملة.
وأن هناك عوامل أخرى تؤثر في تحديد مستوى الأجور إضافة إلى قوى العرض والطلب وأهم هذه العوامل :- 

أولاً:- اتحادات ( نقابات العمال ) 

هدفها: حماية العمال والدفاع عن مصالحهم تجاه أصحاب العمل علماً بأن هدفهم الأساسي زيادة معدلات الأجور ويمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق: 

1- التأثير على جانب الطلب على العمال 

2- التأثير على جانب عرض العمال 
3-  المساومة الجماعية ودفع العمال للإضراب 
1- تسعى اتحادات العمال إلى زيادة الطلب على عنصر العمل عن طريق :
1) الحملات الإعلانية للسلع التي ينتجها عنصر العمل 

2) تقييد الواردات من السلع المنافسة للسلع المحلية 
ج) تدريب العمال لزيادة إنتاجيتهم وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على عنصر 

    العمل 

2- التأثير على جانب عرض العمال 

  يمكن لنقابات العمال أن تخفض من عرض العمل عن طريق:

1) تحديد أو منع اشتغال الأطفال 

2) تحديد الهجرة من الدول الأخرى 
ج) تخفيض سن التقاعد

د) تقليل ساعات وأيام العمل 

وتسيطر النقابات العمالية تماماً على الأجور في حالة العرض الغير مرن أو عديم المرونة إلا أن هذا لا يعني أنه بإمكان جميع النقابات التحكم بنفس الدرجة حيث إنه من الممكن :

1- يخشى البعض وجود عدد كبير من العمال المؤهلين خارج الإتحاد فتجد النقابة أنه من الأفضل انضمامهم للإتحاد .

2- كما أن زيادة أجور أعضاء النقابة تؤدي إلى زيادة الطلب على وظائف النقابة .
مما يجعل عملية إيجاد العمل عملية صعبة ويكون هناك فائض في عمال الإتحاد .

3- المساومة الجماعية والإضراب.

في الحالات المتطرفة تلجأ نقابات العمال للإضراب عن العمل للمطالبة برفع الأجور من خلال المساومة الجماعية ويوضح نموذج هيكس في المساومة الجماعية كيف يتم الاتفاق بين الطرفين ( النقابة وأصحاب العمل ) في تحديد الأجور .

ثانيا : تدخل الدولة في تحديد الأجور :-

تتدخل الدولة في تحديد الأجور من  خلال تحديد حد أدنى ( أعلى من الأجر التوازني ) حيث ترى الحكومة مستوى الأجر التوازني لا يتناسب مع مستوى الأسعار وتكاليف المعيشة فتتدخل بوضع حد أدنى  رَ وهو أعلى من الأجر التوازني الحر.

ولعلاج البطالة الناتجة عن إتباع هذه السياسة تتبع الحكومة إجراءات أخرى مثل : 

· محاولة زيادة إنتاجية العمال لزيادة الطلب عليهم .
· منح إعانات بطالة .
· إتباع  سياسات تخفيض عرض العمال مثل ( منع عمل الأطفال – تقليل ساعات العمل – تخفيض سن التقاعد ..الخ ) .
· زيادة الوظائف الجديدة في القطاع العام لاستيعاب فائض العمل .
وسوف نحلل الآثار المترتبة على فرض حد أدنى للأجور:-

1. الأثر على مستوى الأسعار وتكاليف الإنتاج :  
 إن  فرض الدولة لحد أدنى من الأجور يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأجور رَ وارتفاع

 المستوى العام للأسعار نتيجة ارتفاع  تكاليف  الإنتاج .

لكن درجة الارتفاع في سعر السلعة يتوقف على مرونة الطلب السريعة فإذا كانت أقل من -1   فإن قدرة المنتجين على رفع الأسعار تكون كبيرة حيث يزداد الإيراد الكلي المتدفق من البيع والعكس صحيح في حالة السلع التي يكون ط   مرن  .

أخيراً إذاً فإن سياسة الحد الأدنى من الأجور سوف يكون لها تأثير كبير بالنسبة للسلع الضرورية حيث ترتفع أسعارها بدرجة  كبيرة .

2. الأثر على طلب المشروعات على عنصر العمل :

أثر إتباع سياسة الحد الأدنى  للأجور تؤدي إلى انخفاض الطلب على عنصر العمل من قبل المشروعات وخصوصا في عمالة السلع التي ترتفع فيها نسبة الأجور في التكلفة الكلية لإنتاج السلع وبالتالي يمكن أن يترتب على ارتفاع الأجر تأثير سلبي على مستوى العمالة وذلك لعدة أسباب :-

· تفضيل الطرق الإنتاجية كثيفة رأس المال فتتجه المشروعات لإحلال رأس المال محل العمل خاصة في المدى الطويل .
· توقف المشروعات الحدية (هي المشروعات التي تكون تكاليفها المتوسطة المالية و ت الإنتاجية منخفضة ) .
· عدم قيام مشروعات جديدة كان من الممكن أن توفر فرص عمل للعمالة .
3. الأثر على المستوى الكلي :-

على المستوى الكلي فإن زيادة مستوى الأجور بسبب إتباع سياسة الحد الأدنى للأجور ممكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب الكلي ( الإنفاق الكلي ) نتيجة لزيادة مستوى الأجور التي يحصل عليها العمال طبقاً لنظرية كنز وهذه الزيادة في الطلب الكلي ممكن أن يترتب عليها أثرين وذلك حسب حالة الاقتصاد القومي ومستوى التشغيل والعمالة أي وفقاً لدرجة مرونة جهازها الإنتاجي .

· حالة وجود جهاز إنتاجي مرن :

· حالة وجود جهاز إنتاجي غير مرن :

الاختلافات في الأجور و أسبابها :

في ظل المنافسة غير الكاملة في سوق العمل ، تختلف الأجور من شخص لآخر بسبب اختلاف مستويات التعليم والتدريب و الخبرة لان عنصر العمل فيها غير متجانس وسوف نتحدث في هذا السياق عن عدة أمور وهي :

1. فكرة رأس المال البشري قد يكون للفرد مستوى معين من التعليم وليكن التعليم.لا ويسمح له باكتساب دخل ما فيلجأ هذا الفرد لإنفاق مبلغ معين من اجل رفع مستوى تعليمه فهذا الإنفاق يعتبر استثمار بشري لأنه يؤدي إلى زيادة الدخل بعد الحصول على الدرجة الجامعية
2. تحليل سلوك الفرد فيما يتلق بالاستثمار في التعليم .
أهم أسباب التي تدفع الفرد لرفع مستوى تعليمه هو العائد من هذا الاستثمار والمتمثل في زيادة الدخل  وعندما يتخذ القرار فانه يوازن بين عائد الاستثمار وتكلفته . 

فإذا كان العائد المتوقع من الاستثمار في التعليم ( ويشتمل من عائد مادي متمثل: زيادة الدخل + عائد غير مادي ويتمثل في المركز الأدبي والاجتماعي) > تكلفة الاستثمار في التعليم ( وتشتمل التكاليف المباشرة كرسوم التعليم وثمن الكتب + ث.غير مباشر وهي تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في العائد المضحى به بسبب التفرغ للتعليم )

فان الفرد يتخذ قرار الإنفاق على الاستثمار في التعليم والعكس صحيح . وهذا التحليل يمكن استخدامه في تحليل سلوك الإفراد فيما يتعلق بالتعليم في الدراسات  العليا .
3. تحليل سلوك المشروع فيما يتعلق بالاستثمار البشري والتدريب :
تقوم المشروعات بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على التدريب للقوى العاملة وهنا يقارن المشروع بين العائد المتوقع ( المتمثل في زيادة الإنتاجية للعامل بعد تدريبه والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج) وبين التكلفة التي يتحملها للتدريب (المتمثلة في قيمة المواد والأدوات المستخدمة في التدريب +أجور المتدربين والمرتبطة بانخفاض إنتاجية العامل عن انشغاله في التدريب )

فإذا كان العائد > التكلفة سوف يتخذ المشروع قرار العمال والعكس صحيح

ونجد عادة أن أصحاب المشروعات يفضلون تشغيلا الذكور دون الإناث

4. الاختلاف في الأجور بسبب مستوى التعليم . 
لبيان مستوى التعليم على الأجر سوف نفترض أن هناك نوعان من العمل 

احدهما تعليم متوسط والآخر جامعي وأن خريج المدرسة ليس بديلا" كاملا" لخريج الجامعة في عملية الإنتاج كما نفترض أنه يمكن إحلال خريجي الجامعة  محل بعضهم البعض . وسوف نوضح توازن سوق العمل بخريجي الجامعة ومستوى الأجر الجامعي ثم نوضح تأثير الزيادة في الطلب على خريجي الجامعة من حيث 

الأجر في كل من المدى القصير والمدى الطويل

5. اختلاف التكلفة الخاصة  للتعليم من التكلفة الاجتماعية :
إن التعليم لا يقتصر فقط على التعليم الخاصة ( التي يتحملها الفرد ) وإنما أيضا توجد التكاليف الاجتماعية ( وهي ما تنفقه  الحكومة على التعليم وعادة ما تكون هي اكبر) وقد يتحمل الفرد جزء من التعليم وتتحمل الحكومة الجزء الآخر ويتوقف ذلك على طبيعة النظام الاقتصادي وعلى سياسة الحكومة والتي تختلف من بلد إلى آخر . 
ومن ناحية آخري نجد أن العائد الاجتماعي للتعليم (عائد على المجتمع ) يزيد عن العائد الخاص له ( عائد على الأفراد ) لان مزايا التعليم لا تعود فقط على الفرد وإنما على المجتمع ككل .

فهناك عائد مادي يعود على المجتمع ( يتمثل في ارتفاع مستوى الإنتاجية للأفراد ومن ثم ارتفاع مستوى الناتج والدخل القومي ) 

كما توجد عائد غير مادي على المجتمع ( يتمثل في تحسن سلوك الإفراد وتعرفهم على الوعي والرشد في كل الأمور)
سوق العمل السعودي :

على الرغم من أن الاقتصاد السعودي يشارك اقتصاديات العديد من الدول في بعض الخصائص العامة، إلا انه يختلف في سوق عمله عن سواه بخصائص عديدة منها:
1-يتكون سوق العمل السعودي من عناصر وطنية قليله نسبيا لمواجهة متطلبات خطط التنمية في الموارد البشرية.
2-انخفاض مساهمة العناصر الوطنية في المهارات المهنية و الحرفية (لأسباب اجتماعية)مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على العمالة المستوردة.
3-التزايد الكبير في الطلب على العمل بصورة تعجز معها قوى العرض عن مقابلة الطلب في بعض الوظائف والمهن.حيث أن تغيرات الطلب تأخذ فترة أقصر من تغيرات العرض.
4-التغير الكبير في نوعية المهارات المطلوبة في سوق العمل نتيجة للتغيرات السريعة في الأهداف الاقتصادية.
5-ضعف التكوين المؤسسي لمراعاة التحركات المستمرة في قوى العرض و الطلب على العمل و ضعف قنوات الإعلام عن سوق العمل.
6-بطء معدلات الهجرة من الريف للحضر.
7-وجود بعض الأنواع المختلفة من البطالة خاصة المقنعة و الهيكلية و كذلك الموسمية خاصة في قطاع الخدمات المتعلقة بالحج و العمرة.
8-تتولى مهمة الإشراف على سوق العمل في المملكة ثلاث جهات حكومية:
· وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.
· الديوان العام للخدمة المدنية.
· مجلس القوى العاملة.
العمالة المستوردة:

قد تأتي ظروف اقتصادية تحتم على الدولة أن تستورد العمالة من الخارج مما يؤثر كثيرا على العمالة الداخلية. فهناك آراء متعددة بالنسبة للعمالة الأجنبية ، ففي النظرية الاقتصادية للعمل هناك رأيان :
الرأي الأول:

أن كل عامل مستورد من الخارج للعمل داخل الدولة سوف يحل محل عامل وطني.

الرأي الثاني:

يستند القول بأنه بدون العمالة المستوردة من الصعب جدا القيام بالعديد من الأعمال التي نرغب عملها أو العمل بها، لأن هناك العديد من الأعمال كما ذكرنا لا ترغب العمالة الوطنية القيام بها أو ليس لديها معرفة بها.

وهناك أيضا سؤال آخر:

لو استغنينا عن العمالة الأجنبية هل سيؤدي ذلك إلى زيادة العمال الوطنين بنفس النسبة؟

لا، حيث أن ترحيل العمالة المستوردة من البلد سوف يؤدي إلى زيادة في الأجور وعدد العمال الوطنين ولكن ليس بنفس النسبة من تم ترحيلهم.

س:ما هي الآثار الإيجابية للعمالة الأجنبية ؟

1-الإسراع بعملية التنمية والمساعدة على تحقيق أهدافها.
2-خلق الرغبة في التقدم و تحقيق مستوى أفضل لدى السعوديين و من ثم المساعدة بطريقة غير مباشرة على تماسك المجتمع السعودي و انصهاره .
3-الاستفادة من الخبرات العامة.
4-فتح مجالات عمل جديدة.
س:ما هي الآثار السلبية للعمالة الأجنبية ؟

1) إحداث خلل بالتركيبة السكانية كما أن الاتفاقات الدولية تفترض فرض مساواة العمالة الوافدة بالوطنية في جميع الحقوق من أجور و رعاية صحية و تعليمية و مشاركة اجتماعية و سياسية الأمر الذي يحمل معه مخاطر كبرى.
2) تزايد العمالة الوافدة يؤدي لفقد جزء كبير من ثروات الدولة عن طريق التحويلات المالية لبلدان العمالة الوافدة ،وحسب إحصائيات 1996م بلغت التحويلات من قبل العمالة الوافدة في دول المجلس حوالي 26 مليار دولار في عام واحد ، وهذا مبلغ ضخم له تأثيره السلبي اقتصاديا على الدول .
3) العمالة الوافدة و نسبتها العالية تشكل هاجسا أمنيا لما قد تحدثه من مشاكل أمنية لا يمكن تلافي خطرها بسهولة.
4) إن بقاء العمالة الوافدة بهذا الحجم له تأثيره السلبي في توفير فرص العمل من مواطنين سواء من ناحية التوظيف أو العمل الحر.
5) وجود العمالة الوافدة يؤدي لإعاقة تمثيل خطط توطين الوظائف مما يؤدي لتفشي البطالة بين الشباب في ظل تشبع القطاع الحكومي و التباين في الأجور بين العامل الوافد و العامل الوطني.
السعودة :
1. عزوف السعوديين عن العمل في بعض الوظائف 
2. ميل الملتحقين بالتعليم من السعوديين إلى تخصصات معينة قد لا يحتاج إليها سوق العمل السعودي .
3. تفضيل السعوديين للإقامة والعمل في المناطق الحضرية الرئيسية وعدم استعدادهم للعمل في مناطق أخرى .
4. عدم تكافؤ الفرص في العمل بين الرجل والمرأة رغم زيادة إقبال المرأة على التعليم . 
5. عدم قيام القطاع الأهلي السعودي بدوره في جذب الأعمال السعوديين وتفضيله للعمالة الأجنبية الأقل أجرا والتي يمكن أن يتخلص منها عندما يرغب في ذلك .
6. عدم رغبة الأجانب العاملين في المواقع المختلفة في تدريب السعوديين الداخليين حديثا إلى العمل خوفا من أن يأخذوا أماكنهم ويتم الاستغناء عنهم .
7. عزوف العمال السعوديين عن العمل في المنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم لانخفاض معدل الدخل وعدم ملائمة الوظائف لتطلعاتهم .
8. عزوف بعض أصحاب العمل عن توظيف العمال السعوديين بدعوى أنهم اقل إنتاجية من العمال الأجانب وأعلى تكلفة من التدريب .
9. التباين المتمايز بين المنهج التعليمي في المؤسسات التعليمية وحاجة سوق العمل الذي لا يجد في مخرجات هذه المؤسسات ما يسد حاجته بالكفاءة نفسها التي يوفرها الاستقدام . 
10.اشتراط  شهادة الخبرة وإجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة وإجادة استخدام الحاسب الآلي التي يجب أن تتوفر لدى المتقدم التي قد لا يجد الطالب الوقت الكافي للالتحاق بالمعاهد الخاصة بها .
    11.استمرار تدفق العمالة الوافدة إلى سوق العمل وقد شكلت هذه الزيادة ضغوطا على الوضع   التنافسي للعمالة الوطنية سواء بالنسبة لحصولها على وظائف جديدة أو إحلالها محل العمالة الوافدة

العوامل المساعدة في عملية السعودة :

لقد تغيرت الظروف في سوق العمل السعودي في السنوات الأخيرة وخلقت مجموعة من العوامل التي ستساعد على تنفيذ خطة السعودة في الأجل الطويل وتقلل الاعتماد على العمالة الوافدة ومن أهم هذه العوامل 

1. اتجاه النشاط الاقتصادي في السعودية كغيرها من دول الخليج إلى التراخي قياسا بما كان في الماضي بسبب تراجع أسعار النفط مما قلل الإقبال على استقدام العمالة الأجنبية ودفع السعوديين إلى البحث عن فرص العمل 
2. التوسع في التعليم في السعودية وزيادة إقبال المرأة على التعليم والعمل مما وفر مهارات بشرية وطنية أخرى 
3. تغيير نظرة السعوديين للعمل في بعض المهنية والحرفية والتي كانوا يترفعون عن العمل بها ويعتبرونها قاصرة على العمالة الوافدة وهو ما يعني مزيدا من الإحلال للعنصر الوطني في مجالات العمل المختلفة 
4. كان  من أسباب الاعتماد على العمالة الأجنبية كبر نسبة السكان السعوديين من فئات العمر دون سن العمل ومن الطبيعي وبمرور الوقت أن ينضم هؤلاء إلى سوق العمل الوطني في سوق العمل السعودي 
5. وجود العمالة الوافدة يؤدي إلى إعاقة تنفيذ خطط توطين الوظائف مما يؤدي إلى تفشي البطالة بين الشباب في ظل تشبع القطاع الحكومي والتباين في الأجور بين العامل الوافد والوطني
ما هي أسباب عزوف الشباب عن العمل الفني 

· الرغبة في مواصلة الدراسة والحصول على مؤهلات عالية . 
· الرغبة في الحصول على مكانة اجتماعية .
· تدني الأجور و عدم إيفائها لمتطلبات الشباب و الأسرة . 
· ندرة المؤسسات التي تدعم العمل الفني الحر والتي تساعد على تطويره .
· تزايد معدلات البطالة بسبب غياب التوجيه و الإرشاد المهني فيتكدس الطلاب في تخصصات معينة حيث تفوق أعدادهم حاجات المجتمع. 
ما هي التوصيات و الحلول المساهمة في الحد من مشكلة عزوف الشباب السعودي عن العمل الفني؟

1-توسيع قاعدة التعليم الفني و التدريب المهني ,وتحسين نوعيته من خلال الاستمرار في افتتاح المزيد من المراكز و المعاهد الفنية و المهنية و تطوير العديد من المعاهد التدريبية القائمة مع تعديل المناهج وذلك بالاعتماد على الجانب التطبيقي لا النظري.
2-تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تأهيل وتدريب العمالة الوطنية بما يتفق مع احتياجات نشاطه.
3-التوجيه والإرشاد للمقبلين على الالتحاق بالقوى العاملة كمرحلة أساسية تسبق التحاقهم الفعلي بمجالات العمل.
4-توجيه الطلاب إلى الاختيار المهني الملائم الذي يمكنهم من إشباع دوافعهم و غاياتهم الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية.
البطالة :
ندرس في هدا الجزء مشكلة البطالة التي يتعرض لها عنصر العمل فالبطالة تثير مشاكل متعددة سواء للفرد أو المجتمع.

 فبالنسبة للفرد فإنها تؤدي إلي فقدان الدخل الشخصي مما يعمل على اضطرابه النفسي وعدم استقراره ، أما بالنسبة للمجتمع فإنها تعتبر مشكلة اقتصادية واجتماعية حيث أن البطالة تعني عدم الاستخدام الكامل للموارد البشرية المتاحة بمعنى فقدان جزء من الناتج أو الدخل القومي كأن يمكن  الحصول عليه آدا تم استغلال تلك الموارد .
ومن الناحية الاجتماعية فإن انتشار البطالة تؤدي إلي ارتفاع معدل الجريمة في المجتمع.

وتقاس نسبة البطالة كالتالي :

نسبة البطالة = ( عدد المتعطلين ÷ قوة العمل ) × 100 

نسبة العمالة = ( عدد العاملين ÷ قوة العمل ) ×100

مجموع النسبتين تساوي 100 %  والعلاقة بينهما عكسية .

أنواع البطالة :

ويقصد بالطالة هنا هي تلك التي فرضت على الأفراد بمعني وجود جزء من قوى العمل ترغب في العمل ولا تجده  ولا نقصد بها البطالة الاختيارية "والتي تعني وجود عدد من الأفراد عاطلين عن العمل لعدم رغبتهم فيه"

أولا : البطالة الاحتكاكية :    

 البطالة الناشئة عن انتقال بعض الأفراد من وظيفة لأخرى فأثناء عملية الانتقال تمر فترة زمنية يكون العامل فيها في حالة بطالة سببها هو عدم الإعلان الجيد عن الوظائف في الشركات.

ثانيا : البطالة العارضة أو المؤقتة :

وتظهر في الأنشطة التي تميز بعدم انتظام الطلب عليها مثل أنشطة إصلاح السيارات والأجهزة الكهربائية وليس هناك علاج لمثل هده البطالة إلا من خلال تنظيم توزيع الدخل للعاملين في هدا المجال خلال العام .

ثالثا : البطالة الموسمية : 

تنشأ بسبب موسمية الطلب على العمل في بعض الأنشطة وأشهرها تكون في القطاع الزراعي حيث أن هناك مواعيد محددة لزراعة كل محصول كما أن للزراعة مراحل متعددة تفصل بينها فترات زمنية يتعرض فيها العامل للبطالة ويصل الطلب على عنصر العمل ذروت في مواسم الحصاد ويصل إلي أدناه في المواسم الأخرى.

وللعلاج لابد من العمل على إيجاد فرص عمل مؤقتة للعمال أثناء انخفاض الطلب عليهم .

ويلاحظ : 

أن البطالة الموسمية يمكن أن تظهر في قطاعات أخرى

مثل : قطاع السياحة والحج والعمرة .

رابعا : البطالة الإجبارية الظاهرة : 

يقصد بها وجود جزء من القوى العاملة قادرة على العمل وتبحث عنه لكنها لا تجده وسميت ظاهرة لتمييزها عن المقنعة فتختلف أسبابها في الدول المتقدمة عن الدول النامية.

 ففي الدول المتقدمة تنتشر في أوقات الركود الاقتصادي حيث ينخفض مستوى الناتج مما يؤدي إلى انخفاض مستوى التشغيل الذي يؤدي بدوره إلى حدوث البطالة والعكس صحيح في أوقات الانتعاش الاقتصادي بمعنى أنها تحدث بسبب الدورة الاقتصادية ولذلك نطلق عليها البطالة الدورية ، وعلاجها : يكون عن طريق رفع مستوى الطلب أو الإنفاق الكلي على الاستهلاك أو الاستثمار .

أما في الدول النامية يرجع سببها إلى عوامل من ناحية العرض تنشأ بسبب نقص الطاقات الإنتاجية وندرة بعض عناصر الإنتاج اللازمة لمساعدة عنصر العمل وخاصة عنصر رأس المال.  ويكون علاجها : عن طريق رفع معدل الاستثمار مما يؤدي إلى ارتفاع الإنتاج ومن ثم زيادة مستوى التشغيل ولكن تبقى المشكلة الأساسية تمويل هده الاستثمارات حيث تتميز الدول النامية بانخفاض مستوى الادخار اللازم فيها لتمويل الاستثمار.
خامسا : البطالة التكنولوجية : 

تنشأ بسبب التقدم التكنولوجي وإحلال  الآلات محل العمال إلا أنها ليست خطيرة لان التقدم التكنولوجي يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية مما يؤدي إلى زيادة الأرباح والتي يمكن إعادة استثمارها ومن ثم تشغيل القوى العاملة التي تم الاستغناء عنها.

سادسا : البطالة الهيكلية :

تنشأ سبب التغيرات في هيكل الطلب حيث يقل الطلب على بعض السلع والخدمات ويزداد على البعض الأخرى فيتعرض العاملين في الأنشطة التي قل الطلب عليها للبطالة .

وعلاجها : 

يتم من خلال إعادة تأهيل وتدريب العمالة المتعطلة للعمل في الأنشطة التي زاد الطلب عليها ويلاحظ أن التقدم التكنولوجي ممكن أن يسبب هدا النوع من البطالة .

مثل:سوق العمل على الآلة الكاتبة ,  العمل في مجال الحاسب الآلي .

سابعا : البطالة المقنعة : 

وهي تعني وجود جزء من القوى العاملة فائضة عن حاجة مستويات            بحيث تصل الإنتاجية الحرية للصفر أي أن جزء من القوى العاملة يعملون ظاهريا ولا يضيفون شيئا للناتج الكلي وقد تصل الإنتاجية الحرية لتلك العمالة إلي قيمة سالبة بمعنى أن الناتج الكلي تنخفض بسبب زيادة العمالة
وتنتشر هده البطالة غالبا في قطاعين :

* قطاع الزراعة : المزارع العادية التي تعتمد على العمل غيرا لأجري. 

* قطاع الخدمات :كالخدمات الحكومية حيث يكون هناك أعداد كبيرة  من الموظفين يؤدون أعمال يمكن أن يقوم بها عدد أقل.
ولعلاجها : "لابد من رفع معدل الاستثمارات، كما يجب أتباع فنون إنتاجية كثيفة العمل حيث أن الفنون الإنتاجية لها اثر كبير على مستوى العمالة وإنتاجيتها ".

أثر الفن الإنتاجي المستخدم على مستوى العمالة

من أهم العوامل التي يتوقف عليها مستوى العمالة هو نوع الفن الإنتاجي المستخدم هل هو كثيف العمل أم رأس المال فالفنون الإنتاجية كثيفة العمل من الطبيعي أنها هي التي يزيد وترفع مستوى العمالة.
العوامل المؤثرة على إنتاجية العمال:

1_الطرق الإنتاجية:الطرق الإنتاجية كثيفة رأس المال لها آثار إيجابية على الإنتاجية إذ أن استخدام الآلات يؤدي إلى زيادة الإنتاجية كما أن استخدامها يؤدي إلى رفع مستوى تدريب العمال وزيادة مهاراتهم مما يؤدي إلى رفع إنتاجيتهم.

على العكس من ذلك فإن الفنون الإنتاجية كثيفة العمل على الرغم من حلها الفعال لمشكلة البطالة إلا أنها قد يكون لها أثر سلبي على الإنتاجية.

2_حجم الاستثمار البشري:حيث أن مستوى التعليم والتدريب للقوة العاملة يؤدي إلى زيادة مستوى إنتاجيتهم.

3_حجم وكفاءة عناصر الإنتاج الأخرى المساندة لعنصر العمل:وهي الأرض,رأس المال,التنظيم,فكلما ازدادت كفاءتها وتحسنت نوعيتها وكان هناك تناسب بين الكميات المستخدمة منها كلما أدى ذلك إلى زيادة مستوى الإنتاجية.

4_مستوى الأجور والحوافز المادية والمعنوية:فزيادتها تؤدي إلى زيادة إنتاجية العمال. ولكن لابد أن يكون هناك تناسق بين مستوى الأجور ومستوى الإنتاجية. فلو ارتفعت الأجور بمعدل أكبر من معدل الارتفاع في الإنتاجية فإن هذا يتسبب في زيادة الطلب عن العرض مما يؤدي التضخم.

5_ظروف العمل والبيئة المحيطة:ويشمل ذلك عدد ساعات العمل,وضع العامل في المكان المناسب(من حيث تخصصه وميله وقدراته و........),توفير الضمانات للعامل (في حالات المرض والعجز والشيخوخة).كل ذلك له دور في تحقيق الاستقرار النفسي للعامل والذي يؤثر بدوره على مستوى إنتاجيته.

أسباب البطالة في المجتمع السعودي:

1_تزايد طلب القطاع الخاص للعمالة الوافدة:

بسبب عدم تهيئة وكفاية سوق العمالة في المملكة العربية السعودية أي زيادة الطلب على العمالة مع محدودية المصادر المحلية لعرضها.

2_تغير ظروف التشغيل بالقطاع الخاص بسبب الطلب المحلي بعد مرحلة الطفرة:

واجه القطاع الخاص عدة ظروف بعد الطفرة النفطية حيث أثر انخفاض عائدات البترول على هيكل الطلب المحلي بالتالي خفض الطلب الاستهلاكي الذي أدى بدوره إلى عدم القدرة على إحلال العملة المحلية محل العمالة الوافدة وذلك لارتفاع تكاليف العمالة المحلية.

3_عدم استيفاء احتياجات القطاع الخاص من العمالة من مخرجات التعليم والتدريب: الذي يمكنه من أداء الدور الاقتصادي وهذا ما نبهت عنه الخطة الخمسية الخامسة بالمملكة.

4_زيادة جاذبية العمل الحكومي للعمالة الوطنية:

حيث تبحث العمالة الوطنية دائما عن الوظائف في القطاعات الحكومية وذلك لما يوفره القطاع العام من مميزات مثل:

أ-ارتفاع متوسط الأجر بالقطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص.

ب-تثبيت العامل في القطاع الحكومي أي أن العامل لا يخشى الاستغناء عنه في أقصى الظروف.

ج-انخفاض مستوى الجهد المطلوب من العامل في الوظيفة الحكومية مقارنة بالقطاع الخاص.

د-مجاراة بعض العادات التي تحترم الوظيفة الحكومية أكثر من العمل بالمنشات الخاصة.

هـ-انخفاض ساعات العمل بالمنشات الحكومية مع كثرة الإجازات السنوية والرسمية.

العلاقة بين التضخم والبطالة:

لاشك أن تخفيض معدل البطالة يعتب هدفا رئيسيا في أي اقتصاد، إلا أن تحقيق هذا الهدف قد يكون على حساب أهداف أخرى لا تقل أهمية، وفي مقدمتها استقرار الأسعار.

فالارتفاع بمستوى العاملة يصاحبه دخول إضافية تتحول إلى قوة شرائية جديدة تدفع بالأسعار إلى أعلى ومن ثم يصبح التضخم هو الثمن الذي يدفعه المجتمع لخفض معدل البطالة فيه، وأي محاولة من الحد للتضخم تؤدي إلى تضييق النشاط الإنتاجي وتقليل الطلب على العمل بالتبعية، فكأن هناك علاقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم والمنحنى الذي يعبر عن تلك العلاقة هو المنحنى المعروف باسم "منحنى فيلبس" نسبة إلى الاقتصادي Philips.

تضخيم الطلب ومنحنى فيلبس:

ففي الستينات وجد فيلبس أن هناك علاقة بين تضخم الأجور ومعدل البطالة لفترة زمنية معينة
أما في السبعينات فقد جاء كل من "سامويلسون" و "سولو" ليثبتوا أن العلاقة بين البطالة ومعدل التغير في الأجور ليس لها وجود.

التضخم الركودي: Stagflation
كانت العلاقة التي تربط البطالة بالتضخم هي العلاقة العكسية ولكن في السبعينات انقلبت العاقة وظهرت ظاهرة جديدة هي ما عرفت بالتضخم الركودي ويقصد بها الارتفاع في المستوى العام للأسعار مصحوبا بمعدل من البطالة.

فقد ارتفعت الأسعار بعد حرب أكتوبر 1973م بشكل كبير حتى وصلت نسبة التضخم عام 1974م إلى 12%. وقد أدى ارتفاع أسعار البترول إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الأمر الذي أدى إلى انخفاض العرض.. وفي مقابل هذا الانخفاض في العرض حدثت زيادة في الطلب نتيجة الزيادة السكانية وزيادة الإنفاق الحكومي وتغير العادات الاستهلاكية... وغير ذلك، وبذلك ارتفعت البطالة وارتفع التضخم في الوقت نفسه، وعليه اختلت العلاقة التي يقوم عليها منحنى فيلبس حيث انتقل إلى أعلى بصورة زادت التضخم والبطالة معا.
الواجبات :

س1: استنتجي حالة زيادة عرض العمل وأثرها على مستويات الأجر في حالة الطلب المرن والغير مرن ؟

س2: استنتجي حالة انخفاض الطلب وتأثيره على مستوى الأجر في حالة العرض المرن والغير مرن ؟ 

س3: ماذا يحدث للأجر الحقيقي نتيجة لارتفاع الأسعار مع ثبات الأجر النقدي؟
ثالثا : المصادر والمراجع :
اقتصاديات العمل للدكتور عاصم طاهر عرب .
رابعا : توزيع الدرجات :

10% حضور و وشاركة 

10% واجبات 

20% اختبار دوري

20% اختبار نصفي

40% اختبار نهائي
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